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  د. ماهر السعيد محمد جبر

 ث:  ملخص البح
ة ت  ان ور ع م إم اؤل هام ي ة على ت ا ال للإجا ض في ه ع ن
ا  رونا، وهل له ة ل  ة أو دول ل ان م اء  ة س ال ان ال عات والق ال
ا م  ة، وخل ول د ال ف العق وف تأث على ت ه م تغ في ال د ا ي وس  الف

ف  ة  ا الى أن جائ ف  ١٩ا ه ال ت ة إذا إس ة قاه فها على أنها ق ق ي ت
ي  إرهاق لل ف ول  ا ال ار إذا أم ه ف  ، أو على أنها  ي ام ال ال
ام، وق ي  ع الأ انع  ال وال ئي لل ل، أو الغل ال قل ساعات الع ك

ف ب ف عاد ذل إذا أم ت ة على أنها  ائ ه ال أن ت ه اً  د العق 
لاً. اً م ون ام إل ف الإل   ي ت

ة: اح ات مف وف كل ة -تغ ال ول ارة ال د ال رونا. -عق ة    جائ
 

Research Summary  
In this research, we are exposed to answering an important 

question about the extent to which current legislation and laws, 
whether local or international, can address the threat of Corona, 
and does this virus, with its change in circumstances, have an 
impact on the implementation of international contracts, and we 
concluded from this research that the Covid 19 pandemic may take 
place. Adapting it as a force majeure if it is impossible to 
implement the debtor’s obligation, or as an emergency 
circumstance if this implementation is possible, but with fatigue for 
the debtor, such as reducing working hours, or partial closure of 
shops and factories some days, and this pandemic may be adapted 
as a normal circumstance that if the terms of the contract can be 
implemented Naturally, for example, the commitment is executed 
electronically. 

Keywords: Circumstances change- International trade 
contracts- Corona pandemic. 
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  مقدمة البحث.
ف  ة فإن  ا ي وه   ١٩في ال ف هاز ال ال عل في الأصل  ض ي ه م

ة في د  ه لأول م ان، وق  ان وال ي في  ٢٠١٩الإن ال في ال و
ي ق واح في العال  ول ول  ل ال اً ع  اءً عال ح و هان، ث أص ة ي ي م

ا س ف م ال الي ص ال ة و ة ال ها م م لها وفي مق ة  ة العال ت ال
قة  اءات غ ال ة للإج ع ن ف وف ه م خ ا س اً ل ي ن اء عال ة  العال
ائ الفادحة  اة وال اه ال ل م قف  اً ل اء، ون اجهة ال ول ل تها ال ي إت ال

ال وتقل  قف الأع ي، وت اد العال ها الاق ي ت ا أفق ال ال ال م د الع ع
ه  ا به ا ح ات م ات وال س انع وال ، وغلاق ال م ال ائفه ه ل م
ورة ت  ة الى ض ة م عاق اماتها ال ف ال رتها على ت م ق ع فع  ات لل اله

امات ه الإل لل م ه ي ت ارئة  وف ال ة أو ال ة القاه ة الق   .)١(ن

ا ي عوالإل ا فإن ال ة ل ة و ي ة ع عاق ها  مات ال رونا عل ة  تأث جائ
د  عق عل  ا ي ها خاصة  ث ع ي ن د ال ع العق د  ع إذا ل ن ن م ال
ي ت  ة ال ول ات ال ولي والإتفا ن ال اع القان ة لها هي ق اك اع ال ة، فالق ول ارة ال ال

ان العا عها م بل اء ع ت اص والأش ي ت نقل الأش اع ال لفة، فهي الق ل ال
اف  ازن ب أ لال ال د الى إخ رونا ت ة  ائ ة ل ل ان الآثار ال ا  ول، ول ال
اع  ء لق حلة أو الل ه ال ة خاصة به ائ ان إس ء الى ق اص م الل العق فلا م

ي عفى ال ى  اص ح ولي ال ن ال ة القان ائ اً و إنهاء العق حال ت ال  نهائ
اف العق ازن الى أ اولة إعادة ال اً وم ق ها م ف ة، أو وقف ت ة قاه   .)٢(على أنها ق

  إشكالية البحث.
ة ت  ان اؤل هام ع م إم ة على ت ة ال إذاً في الإجا ال ل إش ت

ل ان م اء  ة س ال ان ال عات والق ا ال رونا، وهل له ة ل  ة أو دول
ة  ة، أم ت ن ول د ال ف العق وف تأث على ت ه م تغ في ال د ا ي وس  الف

                                                 
امعة  . )١( راه  ة في سل ال اح ة،  ول د ال ف العق رونا على ت ة  : تأث جائ زم ة ب د ص

ب.  غ ، ال ا ال ام    محمد ال
ن  )٢( ولة والقان ة في ال عاق امات ال رونا على الإل س  ي: تأث ف ر فى الف ان، م ة رض أم

ل رونا، م ة  د خاص، ماي في جائ ة، ع ن م القان   .  ٢٧٩، ص ٢٠٢٠ة العل
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أ  اه أن تل ا مع  ، ل عل ب ا ي قها  الاً ل ة م ة القاه ارئة والق وف ال ال
ها  ن ف ة ق  ائ اءات إس اب وج اذ ت ول الى إت ات ال ق سل ق ات على ال إف

رونا  ة  ائ ة ل ل اجهة الآثار ال ورة ذل في م ح ض ا ت اد، إن ات للأف وال
ى ال في  اع، ح قل والإج اد في ال ة الأف ال وتق ح ل الأع لة في تع ال

ف  ع  ة، فهل  اح ة ال اد الأس ع أف ارئة، أم  ١٩ت وف ال ة ال ل ن
ة لل ة القاه ي والق   .؟الأج
- . ع ال ض ار ل   س إخ

  منهجية البحث.
ة  ع ت جائ ى ن ن ح ص القان لي ل ل هج ال ا ال ال ع في ه ن
اً م  ع لأ ف عاد لا  ء أو  ار ف  ة أو  ة قاه ارها ق رونا وم إع ك

ض لآراء ال م الفقهاء ع ، مع ال أن. ال ا ال   في ه
  خطة الدراسة.

ة  ول ارة عامة وال د ال رونا على عق ة  أث جائ راسة ل ه ال ض في ه ف نع س
ة،  ة قاه ارها ق ة، وم إع ائ اء ال ة أث عاق اف العلاقة ال ة أ ل ها خاصة، وم م

ا له ا ن م خلال تق ع س ض ا ال ا له ل فان دراس ، ل ار ف  لى أو 
ا يلي:   م 

رونا. ة  ل جائ ة في  عاق اف العلاقة ال ة أ ل   ال الأول: م
اني: ال ل إع ال لاف الفقهي ح ف ال ة  ائي ١٩ار جائ   .ف إس
  

  المبحث الأول
  في ظل جائحة كورونا مسئولية أطراف العلاقة التعاقدية

ة القا قق الق ه أنه ل ت ف عل ل دفعها، م ال ي لا  أو  ة وهي ال ه
ا إذا  ، ب ي عاق ف أح ال اً م  ل ام  ف الإل الة ت اً لإس ح لا فإن العق 
خ،  ف ء  ا ال ء آخ فإن ه الة الى ج ت الإس ء م العق وم ف ج أم ت

اعاة إعادة ال  اً، مع م ه ص قي م ا  ف العق  ه ع و ت ازن ب 
اً،  ل خ العق  الة ف ه ال ي في ه ، غ أنه  لل ي امات ال  ت إل
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ي  ارئة  وف ال ة وال ة القاه الق داً خاصة  ص العق ب ا  ت ن ل
ف ل  ائح م اجهة ال ع م ا يلي: ،)٣(١٩ت ل  ا ال ل ا نق ه ا فإن   ل

ل الأ ة.ال ة قاه ادث الق ار ال اف حال إع ة الأ ل   ول: م
ارئة. وف ال ة في ال ل اني: ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  مسئولية الأطراف حال إعتبار الحادث قوة القاهرة. 
د العق ها ب ة إذا ل ت ة القاه ء للق ة الل ان ل م إم ور ح ال ي ، في ؟ال

اقع أنه  الل نيال ن ال اع القان الة لق ه ال رونا  ء في ه ة  ذل أن جائ
ف  ل ت ها ق ، ووقع أث عاق اء ال ة أصلاً أث اج الة ل ت م ر إس ه ت في 

لاً  اً م ام أم الإل فاء  ث جعل م ال ا ال ن ه امات، أو في حال   ،)٤(الإل
ع ق اج  اف الإن اف فالإغلاق ال ل ف أح الأ الة ت ة ح إس ة قاه

ور أن  الي ف ال ال ماً، و خ العق وعادة ما ت دفعه مق ج ف ا  امه م لإل
ة، وذل في حالة  د القائ اجعة العق ح  ي ت د ال ع ال ات لإدراج  جه ال ت

ال على ذل اء خ م ار القائ وال وف تغ م ال ر    .)٥(ه

يل أقل  فان  ه ال ت ة حل ي سا ء لل ن الل الات ق  ل ال غ أنه في 
ا  زع ال ح في ت ل ت ل س أن أح ال ، فق ي ال اك ء لل لفة م الل ت
لها  ي ي ا ال ه على ال اف و ذل ع  الاتفاق ب ة ب الأ عاق ال

ف   .كل 

ف  إذاً في  ه م اله وض عل ع اع ال الات ه ت القاضي ع ن ال ل ال
ف  امات قابلة لل ن الإل ة، فق ت عاق اف العلاقة ال ازن ب أ اولة إعادة ال م
اء  و العق س يل ش الة تع ه ال ،  على القاضي في ه ي ي لل إرهاق ش ول 

ا ، أو زادة إل ي امات ال ف ب إل ان ال ال ل  ل ال ، فعلى س ائ مات ال
ل  ف ت ه ال ان ه ة بها، ل  ان ا ة ال ف ح ال اة ال حال ج ي علق في ق ال

                                                 
ة ت  )٣( ارة الع ف ال ها الغ ي ن ة ال ون وة الإل غادوس: ال ان أدوف ا، ف غ فاب أمارال 

 . ي ه ال فات مع ال ني، ال ة والأم القان ول فاوضات ال ان ال   ع
وة الإل  )٤( امي: ال ابارق سع ال جع ال ة، ال  .ون
)٥(  . جع ساب ة، م ون وة الإل ة: ال ازل ة ال ارة الع فة ال ني للغ ي القان ر ال ن ام أدي ج   ول
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اة ع  ها م الق ع أن تغ خ س ار فإنها ت لف ع الإن ة قابلة لل ائ اد غ م
ائلة الاً  لفها أم الح ل ذل س جاء ال ا  رأس ال ا قل ا  ، وه ة أك ، وم

. و العق يل ش ع اع ل خل القاضي حال ال    ت
م  عاً ل ها ت لف ال عل د  اع م العق اك ثلاثة أن يهي أن ه وم ال
ة  ي الق ها ن عي أن ت عل رونا م ال ة  ل جائ مة ق د ال إنعقادها، فالعق

ارئة، أما ا وف ال ة، وال ة القاه ائ ع ال ام الأولى م وق م في الأ ي أب د ال لعق
ة لا  ائ وث ال ع ح مة  د ال اً فالعق ارئة، وأخ وف ال ة ال ل ت ن فهي م
مات  ل ر م اه على عق ت ة ب إ ال ، فلا  ال لا ال ها  ت عل

امات. ات أو ال ه ال رونا  ة  ائ  ة خاصة 
ة: ة القاه ر ال  تع الق رة م ص ة على أنها ص ة القاه ن الق ف القان ع

ر ال ل  ه، و ال عى عل ة ب فعل ال في علاقة ال ي ال ي الأج
قعه، ولا  دفعه  يء لا  ت ل حادث خارجي ع ال ل  عي، أ أنه  ال

ة هي حادث ة القاه ا فالق لقاً)، ل قة وه  م أ  ل دفعه  قعه، و لا  ت
ل  ة، وت ئ ة أو ج ل ان  اء  لقة س الة م لاً إس امه م ي لإل ف ال عل ت
اك  ال ل ال لها  ء بها، و ي لا  ال ة ال ارث ال اً في ال غال

انات لازل وال   .)٦(وال

ة  ون أن الق ا ي آخ وف خارجة ع الإرادة و ب ث ي ع  ة ح القاه
عه قعه ودفعه ع وق ل ت ل مفاجيء  ي و   .)٧(أج

ل  ف القاه ق قع ال م ت ل في ع و ت ة ثلاثة ش ة القاه و ل الق
الي فإن  ال ، و ف العق الة ت خ، وس ال الف عاق  أ م ال د خ م وج ، وع عاق ال
ل عق  الها على  د  إع رونا على العق وس  ة م ف ات ة أو ال ت الآثار ال
، وق  ي عاق امات ال أث ال ة أ أث على العق إذا ل ت ائ ن لل ه فق لا  على ح
ي  ق ، ف ف الة ال د الى إس اً ق ي امه، وأخ ف إل ي في ت د الى إرهاق ال ت

ام و لاً.الإل ه م ف ح ت ه إذا أص خ م تلقاء نف   ف
                                                 

ة . د) ٦( ،  س ي، دم ان العق في الفقه الإسلامي، دار ال : ض ات ال ، ص ٢٠٠٧محمد ن
١١٩ .  

د في  )٧( ع اء الإدار ال ة رق ح الق ة  ٢١١٧الق  ه.١٤٣٧ق ل



  تأثير جائحة كورونا على تنفيذ عقود التجارة الدولية.

  د. ماهر السعيد محمد جبر

 

١١٦٥ 

  المطلب الثاني
  المسئولية في الظروف الطارئة.

ارئة: وف ال ن لل ورة   تع القان ارئة أو حالة ال وف ال ة ال ن
ة ة الق ومان ارة ال ها ال ع sa lus poplisupramalex  تل ي سلامة ال وتع

ن  ق القان ف القان  ،)٨(ف قع أو  على دولة ما ع ث  أنها أ ح ارئة  وف ال ن ال
ارات أو  اذ ق ى معه إت ق ة، و قل ارات الإدارة ال اذ الق إت ه  اجه ر معه م ع و
ادث  ع ال اء وق ي ق تقع م ج ار ال اجهة الأض فاد أو م عة ل اءات س إج

وف ل ت م ف العق  اء ت ث أث ء، فإذا ح ار ق ال امه فأل قعة ع إب
ف  ل م ال ح م حقه أن  ة أص ارة العاد اوز ال ة ت ارة ج عاق خ ال
ف  ة وال ة القاه ه فالق اً، وعل ئ اً ج ضه تع ع ارته  ه في خ ار الآخ م

افه خل م أح أ ، ودون ت ام العق ع إب قعان إلا  ء لا  ار   .)٩(ال

ا وف ال ام أ أن ال اء إب قع أث د العق ولا ي ع وج قع  ل حادث  رئة هي 
ج ع  ارة فادحة ت ده  ه ي و هقاً لل ام م ف الإل ح ت ه أن  ج ع ، و العق

ارة ف في ال أل لامة العامة أو الأم )١٠( ح ال ي ال ها ته ن ف ، أو هي حالة 
قع،  اً وغ م ة العامة ج ائ في العام أو ال ر  ها إخلال ي ن ف أو 

ات. ل   الأرواح أو ال
اً  ي أن العق ي ش ع ني  ارئة الى أساس قان وف ال ة ال وت ن
 ، ام العق فاوض وب ها ال ي ت ف ات ال لا وف وال قاء ال قاؤه م ب عل  اً  ض

ف الإل  عل ت وف الى ح  ه ال ا فإن تغ ه ف  ل اً م ال هقاً لأ ام م
ر ال ل  في  ا ال ه، ولإزالة ه ازن ب  يل أو تغ العق لإعادة ال تع
ز  ، فلا  ي عاق عة ال ا ن على أن العق ش ، وذا  ي وق العق عاق ان ال ح

                                                 
ف  .د )٨( ة  ائ ة لل ن عة القان ة: ال اس اف  ة، د ض ن  ١٩في ناد اع القان ر ق م م

لة ة، جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل . ،العام،  ائ   ال
لاف، مقال .د )٩( ارئة، إتفاق وخ وف ال ة وال ة القاه : الق ب  خال ال ة الع ر في ج م

ل  ة، إب ول ة ال اد   .٢٠٢٢الاق
ل الأول،  .د )١٠( ام، ال ادر الإل ، م ي ني ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال ع ال

ة، ص ي ة ال ال عة ال ي، ال ل رات ال   . ٩١م
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رها القا ق ي  اب ال ف أو للأس إتفاق ال يله إلا  ه ولا تع مة للعق نق ل ة ال ن، والق ن
ا الأصل، وم  اء على ه ارئة تع إس وف ال ة ال ة إلا أن ن عاق وللإرادة ال
أت  اه إذا  اً ف ول ت ن ة في أغل ال ل ان ال لاح أن مع الق ال

ا ف الإل وثها أن ت ت على ح قعها وت سع ت ة عامة ل  في ال ائ ادث إس م ح
ارة فادحة، جاز للقاضي  ده  ي  يه هقاً لل لاً، صار م ح م ون ل 
ه الى ال  ام ال د الإل ، أن ي ف ة ال ل ازنة ب م وف وس ال قاً لل

. ام على خلاف ذل ل إل لاً  ا قع  ، و الة ذل ل، إن إق الع عق   ال
أ ع ر ق ن ة أو  فإذا أث ال أن ال ة قاه ق ه،  ي لا ي له  س أج

، ذل مال  ع ال م  ان غ مل  ، أ الغ ور أو خ أ ال ائي أو خ حادث ف
ه،  ف اً، أو تأخ في ت امه ع ي إل ف ال ل إذا ل ي  ، غ ذل ي  ق ج ن  ي

ف م ال ، ذل مال ي أن ع ائ ر ال ل ال ع ال م ب ان  إل أخ  أو ال
ه. ي لا ي له    ل أج

ار  د ذل لإع ها و ا ب اي  ة بل ت ة ل واح عاق لا ش أن العلاقات ال
ا  لاً  ام م ف الإل ح ت ة ذل إذا أص ة قاه الات ق ع ال رونا في  ة  جائ

لة، وق ات  ول ف ال ال لل إغلاق ال  ، خ العق ي ف ة على  ع ائ ت ال
ام  خ الإل د الى ف ا لا ي ي  إرهاق ال ه ول  ف ء  ت ار ف  أنها 

عاق الي )١١(ال ال ة، و ارة  لاً  قاولة م امه في عق ال ي إل ف ال ، فق ي
ال، ذل  ء ل م الأع ار ف  ال  ل في أغل الأح رونا  ة  ار جائ فإن

اماته، أن وق  إل في  ع أن ي ل  اح الع ه، ف ل فق ه ال ت تقل الع
ح  لاً، و ف العق ل م الي ف ال ل، و ف الع اً قادر على ت ا أن العامل أ ك
الإغلاق  ل، أو  الة أو ساعات الع قل الع ادرة ب ة ال ائ ارات الإس ذل م الق

ال العامة، وح ئي لل ل ال مة ق ل ال د الع ى ذل أن عق ي، مع م ال ال  ال
اماته،  ي أو زادة ال إرهاق ال ا ه م  لاً، إن ها م ف ح ت ة ل  ائ ال
الي فإن ذل  له  ال د ساعات أقل و فع نف الأج ع ع ل ي اح الع ف

ار ال د الإ ل عق اج،  ة م ح نق الإن ارة  أج س خ ة 
                                                 

ارئة و ) ١١( وف ال ة ال : ن ر ، خ صالح ناص ع الله ال اد ازن الاق ها في ال أث
، جامعة الإمارات،    .     ٢٢، ص٢٠١٧رسالة ماج
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ة  عي ل ن اق ال الي فالعق ال ه ال ال ة،  ص روس ال لل
ر  ف الق ن ب الة لا  ه ال فعة م العقار في ه ق ال ارئة، لأن ت وف ال ال
د  ا ي املاً م ار  ي الإ ه ت ق ال ي  ة، في نف ال ائ ل ال ه ق ق م ال

في العق  ال م لإرهاق ال ازن ب  الة لإعادة ال ه ال ، في ه ي
أج صالة  لاً  اعات م م   دة ب ار ال د الإ ا عق ، ب ي امات ال ال
ة  ل ق ا ت ازة ه اءات الإح الي فالإج ال لاً و ام م ف الإل ح ت ا  اح ه أف

الات  ع ال ة. غ أنه في  ف قاه ة، أو  ة قاه ة على أنها ق ائ لا ي ت ال
ع  ائلة ل ق أراح  اذها الى ت ي ي إت ازة ال اءات الإح د الإج ء بل ت ار
ة أو  ة القاه الق اعات ال  ه الق ع ه الي لا ت ال ة، و اد اعات الاق الق

ة، لأنه عاق اماتها ال لل م ال ء لل ار ادث ال انات  ال ه ال لل ه ي ت
هقاً  لاً، أو م ح م ام أص ف الإل ها أن ت أن ت اماتها فعل ة م ال اد الاق
اج  اً لا  للقائ بها الإح ون ع ال ها ع  ف ي  ت ال ال ، فالأع له

س أة أو م اع أو م اً أ ق ارئة، أ وف ال ة أو ال ة القاه ة الق أث ب ة ل ي
رونا. ة  ائ اً  اد ل داخلها إق   الع

نا  ا ذ ج  ل ح ت ل مف ة  ن اقعة القان ي ذل أنه  دراسة ال ع
ع  ة على ع  وائ ة أو ال ائ اد الغ لات ال ة  ائ ال أث  اعات ل ت ق

ة أو ت ال  ه ف اعات ال ها، أو الق ل عل ي قل ال اعات ال ي الق ات ال ت
ل  الي ي ت  ال ة، و اب ص ة لأس م ارات ح ق ها لإلغائها  ل ف ال الع إس
ة أو  ة قاه ان ق اء  ة لها س اس ة ال فها وت ال ة وم ث ت واقعة على ح
اولة إعادة  ها القاضي في م ل ة  ي ة تق اك سل ة ه ها ل في ال ء، وت ار ف 

ازن ب  ة ال ازن للعق م ألة الإرهاق وعادة ال يل م د، فالأم في تع اف العق أ
اع. ر ال د ق ة إنفاذ العق أ أو قاع اء، وم ث ت م   الق

ادثة  ان ال ة إذا  ة القاه ة الق الي ت ن ال لاً و ام م ف الإل ن ت و
خ ال الف ي  ي لا ي لل اً )١٢( ه راجعة ل أج ام أ ف الإل ن ت ، وأن 

                                                 
ع رق ) ١٢( ارة، ال ة وال ن ام ال ي، الأح ة نق أب  ة  ٤٠٧م ة  ٢٠١٦ل ائ ة، ال ائ ق

ارخ  ارة، ب   . ٢٠١٦ /١٠ال
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هلاك  ة  ئ ن ج اماً، وق ت يء ت ة إذا هل ال ل ن  الة ق ت لاً، والإس م
ة. ار جائ ب عاصفة أو إن ه ة  ق ة م الة زم ه، أو إس   ع

الي  ال ة، و ة القاه امة الق ر، وج امة ال ي ج ة في ت ي ة تق ة سل ولل
ع وث  ت قعه ل م ت خ ع ال الف ي  اً إذا أث ال ل خ العق  ة أن تف ال

ة  ام، أو لل ف الإل م ت ر ه العامل الأول والأوح في ع ا ال ر، وأن ه ال
م ة م ال ف العق م ، أو تعل ت ء م العق خ ج ي إنهاء )١٣(أن تف ع خ  ، والف

افه الى ما ق دة أ أث رجعيالعق وع امات  هي الإل خ ي ، أ أن الف عاق  ،)١٤(ل ال
ف أو  ة ال د ال العق عل  ا ي أث رجعي  قع  ف لا  أن  ا نع خ  والف
عق  ه،  الي لا  ف ال ه و ع  ج ها لا  ال ه م ف ورة، لأن ما ت ت ال

ه م ر ا ت ت ، ف ر لاً أو عق ال ار م ا فالعق الإ ة لا  إرجاعه، ل ائ اد غ  م
أث رجعي امه  ه، لا م وق إب ف خ أو ي إنهاؤه م وق ال  ف   .)١٥(ي

  
  المبحث الثاني

  ظرف إستثنائي ١٩الخلاف الفقهي حول إعتبار جائحة كوفيد 
ام ارئة م ال وف ال ة وال ة القاه ار الق لاف ب الفقهاء على م إع  ثار ال

عاد  ة الاتفاق على إس عاق اف العلاقة ال ز لأ ى أنه لا  ع مه،  العام م ع
ة لا تع م  ة القاه ر ي أن الق ه زاق ال ه ال ع ال ا، غ أن الف قه ت
ي  ع غ م ذل فلا  ال ل  ق ارئة إلا أنه  وف ال ال ام العام، وخ ذل فق  ال

ارها م ال ر إع ه، بل لاب م إثارة ال اء م تلقاء نف ها الق ام العام أن ي
. ع اء ن ال   لها وال بها في أث

                                                 
ع رق  )١٣( ارة، ال ة وال ن ام ال ي، الأح ة نق أب  ة  ٤٠٧م ة  ٢٠١٦ل ائ ة، ال ائ ق

ارخ  ارة، ب   . ٢٠١٦ /١٠ال
ع رق  )١٤( ارة، ال ة وال ن ام ال ا، الأح ة العل اد ة الإت ة  ٩٦٥ال ة  ٢٠١٨ل ائ ة، ال ائ ق

ارخ  ارة، ب   .٢٦/٣/٢٠١٩ال
ع رق  )١٥( ارة، ال ة وال ن ام ال ا، الأح ة العل اد ة الإت ة  ٥٠ال عي،  ٢٧ل ة، ش ائ ق

ارخ    .  ٣/١٠/٢٠٠٥ب
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ل في  ائي ت ء أو الإس ار ف ال ة وال ة القاه ابهة ب الق ائ م اك خ ه
لف مع  قعه، غ أنه  ه ولا  ت ي  ي لا دخل لل جعان ل أج ا ي نه ك
ف  ا ال ل دفعها، ب ة  ة القاه الة، فالق ة م ح درجة الإس ة القاه الق
أتي دور القاضي  ا  ائ فادحة، ل ه خ ي أو ت إرهاق ال ء  دفعه  ار ال
امات  اف العق ع  إنقاص ال ازن ب أ اولة إعادة ال اع  خل في ال لل

امات  ي أو زادة ال ائال ة  )،١٦(ال عاق ل العلاقة ال ا ت ، ون خ العق ف الي لا  ال و
ها. ف ازن ب    ع إعادة ال

ع  قعان على العق إلا  ا لا  ان في أنه ء  ار ف ال ة وال ة القاه ا فإن الق ل
لاف ب ال في أم  ح ال ا ي افه، ب خل م أح أ امه، ودون ت إب

ا،  ه ام أح ف الإل ء على العق وه جعل ت ار ف ال قعه ال أث ال ي ه م ال
ام  ف الإل اقع ه جعل ت أث ال ن ال ة  ة القاه ا في الق ، ب عاق هقاً لل م
ة   ة القاه لا ال ففي الق ع ت  اتج  اني ه الأث ال لاً، الأم ال م

ار  إع اء  ا في الق ه ب ف م ت عة ع خ ت ال الف م  ل ل ال خاً، لا ي العق مف
اف العق وذل  ازن ب أ ا في إعادة ال ح ه ة القاضي ت ء فإن سل ار ف ال ال

ان ر الإم ل ق عق ده الى ال ال ام ب   .)١٧(ب الإل
ره  لغ وق د م ة ب م م جهة ح ائي أل ال ذل ح ق د  ٧٠٨.٦٥٠وم رال سع

ار  ة، وذل  إن م هة ال ة وال م ب ال ج العق ال ة  ة ال لل
ة  اب خارجة ع إرادة ال وع لأس ف ال اء ت ع أث اد ال ى ال اء ح و

ة رق  اف ال في الق ة الإس ت م ة، وق أي ه، ١٤٢٥لعام  ١٨٨٥ال
ه إعف ال آخ ت  إعفاؤها وم ة  ة ال ال لة في م أخ م امة ال ة م غ اء ال

ر  اعة وت أن  ها  عى عل م مع ال قعة على العق ال أخ ال امة ال م غ
ة  اً ع ق ان نات أخ إذا  مة، فإن ال ات ال ام تأم م قاً ل ة  راس ال ال

ء أو  لا دخل ار ة أو حادث  عفى م  قاه عاق  ه، فإن ال عاق  لإرادة ال
                                                 

ع رق  )١٦( ة، ال ن ام ال ة ت دبي، الأح ة  ٣٤٦م ارخ  ٢٠٠٩ل ة، ب ن ة م ائ ة، ال ائ ق
ي ٧/٢/٢٠١٠ ء  ٢١، م ف ة ١رق ال ف   .٣٠١، رق ال
، .د )١٧( جع ساب لاف، م ارئة، إتفاق وخ وف ال ة وال ة القاه : الق ل  خال ال   .٢٠٢٢إب
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ب  ام ح اب أن ال في تأخ ال ه  أن ال اته  امة، وعلل ال في ح الغ
ف شهت ال ال ع العق ب ع ت ث  ة  -ي ح ا وب تع  ر أن ال ق ال

عاق  ء ال لا دخل لإرادة ال ار ادث ال ة وال ة القاه ه في الق عفى ع وثه، ف ح
ها امة  ة  -الغ  ه.١٤١٤لعام  ٧٨٢رق الق

ن  ان القان ع العق م ي ت عاق عة ال ة العق ش اف ، )١٨(وقاع ز لأ فلا 
عق  ن  ها القان ي أق الات ال له إلا في ال ع اء أن يلغي العق أو  العق ولا للق

ه اف أن يل ز لأح الأ لاً  عة م د ،  ال ف الآخ ع لل دة ودون رج ف إرادته ال
ث  ا  في العق  ازن ب  د الإذعان لإعادة ال خل القاضي في عق ز ت ا  ك

ة على ألا ة الإتفا يل الفائ لغ العق٧ت ع  في تع ة م   .)١٩(% م 

ا ال أر ه إك ض  ف قه فإنه  نا  ت ا ذ ناً  ح قان ي  نه والعق 
ه  في ل د العق إلا أنه لا  ج اً ل ا ان  لاً ون  ضا م ه، ف ال و ص وش
ة  ا فق  العق الق ب الإرادة، وه ه ع م ع اً لا  ان رضاً ص إلا إذا 

ه مة ل ل   .)٢٠(ال
د ال رونا ق ت ة  د جائ ة  عاق اف العلاقة ال ة على أ ت ة ال ل ى ال

ة، وق  ة القاه ث في حالة الق ا  عاق  خ ال الي ف ال اف، و ة أح الأ ل فاء م إن
ازن ب  إعادة ال ة  عاق امات ال يل الإل ع خل القاضي ل ة الى ت ل ه ال د ه ت
ارئة،  وف ال ا في ال اف  هقاً لأح الأ ح م ام أص ف الإل ن ت اً ل افها ن أ

ا ف ا نقل ا يلي: إن ل  ا ال الى م   ه
ة. ة قاه رونا ق ة  ار جائ ل الأول: م إع   ال
. ار ف  ة  ائ ار ال و إع اني: ش ل ال   ال

  
  
  

                                                 
، ص  .د(١٨)  جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال   .٦٢٤ع ال

ة، ) ١٩( ارة، غ عة ال ام، م ادر الإل ام، م ة العامة للإل : ال اد جاد ال  .٢٨٧، ص٢إ
، ص )٢٠( اب جع ال ام، ال ة العامة للإل : ال اد جاد ال                                                          .            ٢٦٦إ
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  المطلب الأول
  ى إعتبار جائحة كورونا قوة قاهرةمد

اث  لاً، ول الأح ام م ف الإل عل ت ي ت اث ال ة هي الأح ة القاه ي الق ال
لفة عله أك  ا رأ الفقهاء،  ،)٢١(ت له لف ح ان إخ ائي تع ادث الف ة وال ة القاه والق

ة  ا الق قعه، ب ل ت ائي  ادث الف ه أن ال ا م ه ه ال ب ع ف 
ا شيء واح اجح عامة ه أنه ل دفعها، غ أن ال ة  ع الفقه )٢٢(القاه ، فق أج

اء ا) ٢٣(والق ه ف ب ا لا  ال ء م )٢٤(على أنه ل ج ي ق ي ، غ أن ال
ر ال أصاب  اث ال ة في إح ة القاه اً مع الق ان م ة، ذل إذا  ل ال

ائ   . )٢٥(ال
ة. ة القاه و الق   ش

و ت  ه ال ة، ه ة قاه ث ق ار ال ها لإع اف م ت ي يل و ال ع ال اك  ه
م وهي:لاصها مإس ق ع ال   - ال

                                                 
ي  )٢١( ن ني ف ني ١٩١٥أغ  ٤نق م ن ال ح القان سف، ش ه جامعة الق ي ار ال ، م

ان  ، ل اعة وال ز لل ة، دال الع ي  ن ادة ٢٠٠٩الف ح ال   . ١١٣٠، ص ١١٤٨، ش
ق الف) ٢٢( ة ال ة ل ن فة ال دت الغ ة في أغ ح ي  ١٩١٥ن ادثة ال أنها ال ة  ة القاه الق

اء في حالة  وراً س اً ض ع أم اف  امات الأ ازن ب إل ق ال لاً، ف ام م ف الإل عل ت ت
 ، ف ه ال ال عل ام م إس عفي م الإل ل أن  ازن ي ا ال ة، وه ل ق ال امات أو ع ت الإل

ا ل  ق إعفاء ل ة لا ي اص م فة ما وضعه الفقهاء م ع ع ع للفقه ل ج اك ب م ال ن ه
ة وح  ل ح د إلا  ة لا  أن ت ة القاه ها، فالق اف ة إلا ب ل امات أو ال ي م الإل ال

ه د ار ال ة، م وف ال رونا وأث  .ال وس  ة ف ات: جائ ف اس ع ال الإف ها على ت
د ة، مل خاص، الع ان ة ال ة، ال ة العال ن ال ة القان ل لة  ة، م امات العق ال ٦الإل ، ش

ن ١٤٤١   . ٧٨٣م، ص ٢٠٢٠ه، ي
)٢٣(  ، امات، دار الف ة العامة للإل ني، ال ن ال ح القان ، ش ة العق : ن ر ه زاق ال ع ال

وت، ص  ء الأول، ب   . ٩٦٣ال
ني، ص  )٢٤( ن ال ح القان افي في ش : ال ق ان م   .٤٨٦سل
ي في  )٢٥( ن ة في ١٣/٣/١٩٥٧نق ف عاق امات ال ها على الإل رونا وأث ة  ه في جائ ار ال ، م

ة، د ة القاه ارئة والق وف ال ا ال ء ن امعة  .ض لة ال ر في م ،  م ن سع ع خ ي
راسات  ة لل ة، ص الإسلام ن ة والقان   . ١٣ال
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ادث. قع ال ان ت م إم   ال الأول: ع
ام العق ادث وق إب قع ال ان ت م إم ا ال في ع ل ه قعه )٢٦(ي ، فإذا أم ت

ا  قع ه ة ال ان م إم ادث، وع ا ال ال دفع ه ى ول إس ة ح ة قاه ادث ق ع ال فلا 
عى ع ت  ال ة، أ لا ت لقة، أ ألا ل ن الة م ، بل هي إس ه فق ل

ة ق صاً و اس ح قعاً م أش ال ادث م   .)٢٧(ن ال
عي ول ذاتي  ض ار م ة  ،)٢٨(فال ر العاد قع الأم ه  أن ي عى عل فال

ة ائ ر الإس قع الأم م ب ه غ مل ، ل قع م  ،)٢٩(فق ال عل  ا ي ا  ا قل ة  والع
ق مه هي ب ا ع لاً، فه ة في ال م ائ ع ال ل وق ام عق ق ، فل ت إب ام العق  إب

ت  قع ي الي فال ال ، و ف العق ق ت ام لا ب ق الإب ة ب قع، فالع م ال ع ج 
ة  ائ ة ال ا مة في ب د ال ى العق ة، ف ائ ي ال ع تف امها  ي ت إب د ال العق

                                                 
ارئة . د )٢٦( وف ال ة وال ة القاه ي الق ، ن فى رش ، م م اس سل اوة  ، د  ة جعف راش أم

ة عة الإسلام اقي وال ن الع   . في القان
ة، م ) ٢٧( ي امعة ال ام، دار ال ادر الإل امات، م ة العامة للإل : ال ا سع ل إب ، ٢٠٠٤ن

ي لا  ٤٥٧ص  ر ال ل الأم ل العق لا تع م ق ائع م قة لل أن ال ي  ه فق ق ، وعل
ارها في  ق ة  ة ال الأردن قعها، ح ق م ارخ  ٤٢٣٨/٢٠١٨ت  أنه ١٢/٢/٢٠١٩ب

ا( م إم ل دفعه، وأن ع قعه و ادث ال لا  ت أنها ال ة  ة القاه ن الق ف القان قع ع ة ت ن
ل  ع م ع ال ض قة م ع حادث ال ى  ا ح ه اف اج ت ان ال ا ال الة دفعه ه ادث وس ال
ر  ة لأنها م الأم ة قاه ل ق قة لا ت ه وح أن ال ة، وعل ة القاه ل الق ه م ق ع أو غ ال

رونا ب ان: ال ل القاضي راض العل ي لا  دفعها،  قعة وال وف ال ة وال ة القاه  الق
ائي الأردني،  عه الق ة، ال د ل الف د الع ها على عق ارئة، وم تأث  . )٤٤، ص ٢٠٢٠ال

اني  .د) ٢٨( ل ال ، ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال ام ١ع ال ة الإل ، ن
ام، ص  ادر الإل جه عام، م ل د صلاح محمد أ٩٩٦ب ل، .  ها في عق الع ة وأث ة القاه : الق ح

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل راة،  وحة د   .١٥ص  ،١٩٩٥أ
ار  )٢٩( ة في ق ن ق الف ة ال ة ل ن فة ال قع  ١٩٦٦مارس  ٧خل الغ م ت ار أن ع الى إع

ه أنه لا  دفع تأث أ  ما ي ة، ذل ع ة القاه ناً للق ه م ادث وح ع ال ما  ل ع ع  ، ولا 
 . ام العق ة إب قعه ل ة أن ي رة  ي    ال
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م ال  ها ش ع اب أو خلل ي عل د الى إض ة ول ت ح جائ قع لأنها ل ت
ه ء ال الل ي  م ال ان ال يل   . )٣٠(في ال

م  ه ع ع ل في م ي ال ي قع على ال م ال اف ش ع ات ت ء إث قع ع و
ة ة القاه الق اً  ف م ي ، )٣١( ال ع ل ذل لا  ادث ق ع ال اعاة أن س وق ، مع م

قع ح ل ت ة ق ائ ت  ة إن وسات  اك ف ، فه قعه رغ ذل م ت ز ع وثه، بل 
ة  ع جائ ي أن وق ع ها، غ أن ذل لا  ة وغ ا الأس ن لا، والإنفل ل الإي ذل م

قع. رونا حادث م   ك
ادث. الة دفع ال اني: إس   ال ال

ة، فق ي ة قاه ادث ق ع ال ى  قع ح م ال في ع قع، لا  م ال ق ش ع
و  ق ش ا لا ت وثه، ه ن له ي في ح ي أو  ل ال ادث  دفعه م ق ل ال
ا ال  فع بها، وه ى  ال لة ح ها م و اع ش ة، فلاب م اج ة القاه الق

د ل وج ل في  ق    ي
اً لا   قعه، أ ا لا  ت رونا ح أنها حادث  ة  ، )٣٢(دفعهجائ

لة  ان م ا جعلها في أغل الأح ة م عاق امات ال ف الإل ه على ت ان تأث الي  ال و
. ي اهل ال ة ع  ل عة ال ل ت فع ب   ف

ة ة قاه ل ق رونا  ة  ج م آثار ع جائ أن ما ن ا  لة  وذا قل ل م الأم ف
ق ا ل ت د ه ق لاً، غ أن ال ب م قع حالة ال ا ت الة دفعها، إن ب وس ع ال

ي  ة تعفي ال ة قاه ى تع ق ع ا ال ا به ارث، وهي ه لفه ورائها م  ها وما ت ائ ن
اماته   .)٣٣(م إل

                                                 
جع  .د )٣٠( ة، م امات العق ف الإل ها على ت رونا وأث وس  ة ف ات: جائ اس ع ال الإف

، ص    . ٧٨٧ساب
،  .د )٣١( ات، م ة، ش ن ام، دار ال القان ام الإل : أح ق ان م ة، ١سل ق رات ال ، ال

وت،   .١٥٣، ص ١٩٩٨ب
:. د )٣٢( ر ه زاق ال اني،  ع ال ء ال ، ال ة العق ة،  ،٢ن ق ي ال ل رات ال  ،١٩٩٨م

  . ٩٦٧ص
ارئة  .د )٣٣( وف ال ا ال ء ن ة في ض عاق امات ال ها على الإل رونا وأث ة  : جائ ع سع

امع لة ال ة، م ة القاه ة، ص والق ن ة والقان راسات ال ة لل   . ١٤ة الإسلام



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١٧٤ 

ل  ادث ق ه دفع ال ي  ع ادث، وهل ال الة دفع ال ا ع إس ادر ه ال ال وال
ق  اك ف اقع أن ه ققه؟، ال ع ت ئه، أم فق دفعه  ل أو  ن ادث ق ع ال الة م ب إس

ققه أو دفع الآثار  ع ت ة دفعه  ة، و صع ة القاه د الق ا ن  ءه، وه ع ن
ة هي  ل عفي م ال ا ال ة، إن ل ة  ل عفي م ال ة دفعه لا  ع ه، ف ة ع ات ال

ادث فع ال لقة ل الة ال اعة لا)٣٤(الإس الي فإرتفاع ث أ  ال ة ، و عفي ال  
ة  رة ال اوز ق ها ت اعة لأن ث اد ال ال إس ا ل إس اماتها، ب ف ال م ت
ة  ها ل في ال ة، و ة القاه ة الى الق ف م م ال ع فع  ا ال ز لها ه ة،  اد الإع

خ العق يل الاتفاق أو ف ع في تع ض ة لقاضي ال ي ة تق  .)٣٥(الأم سل
لاً.ال ا ام م ف الإل ن ت : أن  ال   ل

ه  ن ه لاً، وأن ت ام م ف الإل عل ت ة فلاب أن  ة قاه ث ق ع ال ى  ح
ة لأ  ال لاً  ه م ف ن ت ا  ، ون ي فق ت  ال لقة لا ت الة م الإس

ء ح  ار ف ال ة ع ال ة القاه ا ه ما  الق ، وه ام ش ف الإل ن ت
لاً في الأخ ي ول م هقاً لل الة )٣٦(ة م ن الإس اً أن ت ا  أ  ،

ي  ق ة فلا ي الة وق ان الإس ، أما إذا  خ العق ف ام و ي الإل ق ا ي ة، وه نهائ
ام الع قف، ولا أث على  وال س ال ة أخ ب أنف م اً ث  ق قف م ام، بل  ق الإل

الة ة الإس ن )٣٧(خلال ف احة على  ان ل ت ص لاح أن أغل الق ، وم ال
                                                 

(34) Moury,Force majeure; eloge de la sobriete, Revue trimestrielle de droite 
civill Dalloz revues, paris, 2004, p. 471.  
(35) Cass, 2eme. Civ, 6 juillet 1960, Bull, n 439, 29 juin 1966, d,1966, 645, not 
Tunc, jcp 1967 II, 14931, not savatier.  

، ص  .د )٣٦( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال اً ٨٧٦ع ال       .، أ
ة،  .د ي امعة ال د الإدارة، دار ال : العق ل   . ١٤٦، ص ٢٠١٠ماج راغ ال
ة رق  )٣٧( ة ال الأردن ار م ارخ  ٢٤١٤/٢٠٠٣ق ه:. وع  ٣٠/١٠/٢٠٠٣ب وال جاء 

ج عام  ل اث ال داه أن أح ادس وم ة ق  ٩٠ال ال ع الإتفا ض ارة م ة خاصة أن ال ة قاه هي ق
ع الى  ج دود، ذل أنه م ال جه م ا ال ع على ه ه، أن ال اث ل لا ي لل  اء الأح هل أث

ادة  أنها ت عل ٤٤٨ال ني ن  ن ال فاء م القان ي أن ال ام إذا أث ال ق الإل ى ما يلي:. ي
ف  ي ت ال على ال ا ال أنه إذا إس فاد م ه ه، و ي لا ي له  لاً ل أج ح م ه أص
ه، إذ لا  ي  ة ال ال ام فلا  م ى الإل ه، إنق ة أو غ ة قاه ق ه  ي لا ي له  امه  أج إل

ار على م ها، فإذا إج ف ة  الة وق ة لا إس الة نهائ ن إس ام  أن ت ف الإل الة ت ل وس
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١١٧٥ 

ف الة ال ت إس ا فق ذ لقة، ون الة م ع  ،)٣٨(الإس ي  الة ال رغ أن الإس
ة. ن ة أو قان ان ماد اء  لقة س الة ال ة هي الإس ة قاه ادث ق   معها ال

ادث ن ال ع: أن  ا . ال ال ي عاق   خارجاً ع إرادة ال
ف  الة دفعه، وجعله ت قع، وس م ال قة وهي، ع ا لاثة ال و ال ان ال
ة  ة قاه ع ق ادث ال ن ال ع وه  ا اف ال ال اً ت لاً،  أ ام م الإل

ال في جان اف الإه م ت ع و  ، وذل م ف ع ع ال ا خارجاً ع إرادة ال ه، ل
اء تعل الأم  ه، س ل ع وس ل وخارجة  ادثة خارجة ع ال ن ال  
، فلا  أن ت لل  اك لازل، ال ل ال ة م ق ة أو ال ة العق ل ال

ادة  ه ال ت ع ا ما ع اله، وه إه وثها  خل في ح ل إلا إذا ت ني  ١٢٣١/١ال م
لها ق ي  ن ة ا ف م ن )(ع ي ة لل ة القاه   .)٣٩(لق

ف  م ت ي ه ال في ع عاق ارجي ع إرادة ال ن الع ال إذاً لاب م 
ة ة القاه الق اج  ى ي الإح ام ح ات )٤٠(الإل عل لاً ب ي م ام ال م إل ع ع ، فلا 

                                                                                                                       
قف  ي بل  ق ام لا ي اً فق أ أن الإل ق ف م ان ال م إم ها ع ت عل ة فإنه ي الة وق كان إس

ء  ار ل ال ن ل د زوالها ولا  ه  أنف س الة و اء تل الإس ام العق ف أث أث على 
لة  الع د  ق لغ م ال أداء م ة  اه ال م ت ه ال مل عى عل الة، وح أن ال ة الإس خلال ف
امه لا  ا فإن ال ج، ل ل اث ال لاً  أح ح م ه أص فاء  ه أن ال عى عل ة ول ي ال ال

ه  ار ال ه. م فاء  ه ال اً وعل قى قائ ي و ق ة  .في دي ة القاه رونا ب الق ان: ال راض عل
، ص وال جع ساب ارئة، م   . ٥٠وف ال

اد  )٣٨( ص ال اد  ٢٧٣، ٢١٥ن ، وال ني م ن ١١٤٧، ١١٣٧م ني ف ادة م ، ١٦٨ي، وال
اقي. ٤٢٥ ني ع  م

اما .د )٣٩( ف الإل ها على ت رونا وأث وس  ة ف ات: جائ جع اس ع ال الإف ة، م ت العق
، ص    . ٧٨٤ساب

ار  )٤٠( ع ال ي ق ة ال ل أن العاصفة ال ي ح  ة، ال ن ه الف ل ن اف م ة إس ح م
ال  د إه ا ق ث وج ال اء  ه ر ال اماتها ب اء م إل ه ة ال ة تعفي ش ة قاه ائي لا تع ق ه ال

ا ه ل ال ة ت ة ل ال انة   ء. في ال
C.A. Montpellier, 2e ch, 16 novembere 1923, jurisprudence, Gaz.pal, 1933, le 
sem, p.191.  

ه ار إل ة،  .د م امات العق ف الإل ها على ت رونا وأث وس  ة ف ات: جائ اس ع ال الإف
، ص  جع ساب   .٧٨٥م
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١١٧٦ 

ة، لأن ذل  ائ د ال ج اً ل اد م ال ن ع الإس ه  ه ت رت ال ع ص لا 
ة  ها ة في ال ارج ، غ أن لف ال ف م ال أه ه ال في ع اً، بل خ اً خارج ع
ه ه  ، وال ي ادث لل ة ال م ن ع ه  عاضة ع ا ت الإس ل خلاف ب الفقهاء ل م
ى   و ح اقي ال اف  ر مع ت ي في ال م ت ال ان القاضي لع إ

ة ا اف حالة الق ام.ب ف الإل اً م ت ئ اً أو ج ل ي  الي إعفاء ال ال ة و   لقاه
لاصة اً  ال ن م ي ألا  ادث ع إرادة ال ة ال ارج د  ق ح في أن ال ت

عه اله ه ال في وق أه أو إه ن خ ى ألا  ع وثه،  لاً )٤١(في ح ان م ، ولا 
اً  ال ن م ى أن  ع ائ  ه م خ ا س ا   ع ف لها،  هة ال ع لل ال

ف ال امه  و العق ع  الف ش عاق أنه ل  ل أن ي ال لاً ل أخل )٤٢( ك ، ف
ف  عه م ال ا م ه م ي إقام ة، ف ب ة قاه ان س إخلاله ق ام مع و إل أح 

ان ن ه  ادر ض ح أن ال ال ام، ل إت ف الإل ا لا ل ها، فه ة إرت ة ج
ر  ل ل أع أه،  قها خ ة س ة القاه ة لأن الق ل ل الإعفاء م ال ه  ل م ق
أه  لاً ع الهلاك لأن خ ن م ة فإنه  ة قاه ق ه  يء في ي ي ث هل ال ال

ة. ة القاه ل س الق أخ ع ال ل في ال   ال

  المطلب الثاني
  ائحة ظرف طارئ.شروط إعتبار الج

ارئة. وف ال ة ال و ن   ش

اد للعق  ازن الاق لال ال د الى إخ ة عارض ي عاق امات ال ض الإل ع ق 
اف العق  ازن ب أ امات وعادة ال ه الإل يل ه ع اء ل خل الق ج ت ا  م

ائ أو  ام ال ادة ال يل ب ع ا ال ن ه الة، وق  قاً للع ي ت امات ال إنقاص ال
ه  ل عل ا العارض ه ما  ة، ه عاق اف العلاقة ال ازن ب أ ق ال ى ي ح
ة  ث في الق ا  ن  ة القان ق اً و خ العق تلقائ د الى ف ارئة، فهي لا ت وف ال ال

                                                 
اق ا )٤١( ه في ن ي وأث ل: ال الأج ة علي ضار خل ل  ، ة، رسالة ماج ق ة ال ل ل

اد،  غ ن، جامعة    .٤١، ص١٩٩٩القان
ي،  )٤٢( د الإدارة، دراسة مقارنة، دار الف الع : الأس العامة للعق او ان محمد ال ، ٥سل

ه، ٧٢٣، ص ١٩٩١ ار ال ي  .د م : ن فى رش ، م. م اس سل اوة  ، د.  ة جعف ش أم
ة  ، ص الق جع ساب ارئة، م وف ال ة وال   .٩٩١القاه
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الة ب  ق الع ا  ه  و يل ش ع تع ام العق ول  ج إت ا ت ة، ون القاه
  .)٤٣(ه

ف أو  ة ال د ال نا في العق ا ذ قها  ال ت ارئة م وف ال ة ال وت ن
عل  وف ت ف العق ال  ات ت أ خلال ف ، فق ت ف جلة ال رة ال د الف العق

ي هقاً لل لاً ول م ه ل م ف ة  ،)٤٤(ت ي الق لقة تع الة ال ذل أن الإس
ة ال  )،٤٥(القاه الي ن ال ، و ي عاق عة ال ة العق ش قاع ا أن ن  فلا  ه

ا  ، ل ي اف لل ه إج امه لأن ذل  ها وق إب ي ت الاتفاق عل و العق ال ب ش
في  ازن ب  خل لإعادة ال ال وف ال  ه ال ى للقاضي في ه ن أع فإن القان

ان ع ة عامة ل  في () ٤٦(لىالعق ف في أغل الق ائ ادث إس أت ح إذا 
ده  ، يه ي هقاً لل ح م عاق أص ام ال ف الإل وثها أن ت ت على ح قعها، وت سع ت ال
ل،  عق ه الى ال ال ام ال د الإل وف أن ت عاً لل ة ت ارة فادحة، جاز لل

.( غ ذل ي  ق ل إتفاق  لاً  ا قع    و
ال ت ال هام مفاده هل وم ة ع س ارئة ي في الإجا وف ال ة ال  ن

ف ول أد ذل  لقة، أم أنه ما زال م ال الة م ل إس عاق م ام ال ف الإل ت
ة  ة القاه د الق لقة ف  ف ال الة ال إس ة  ان الإجا ؟، فإذا  ي لإرهاق ال

خ العق  د الى ف ي ت عاق مازال ال ام ال ة أن الإل ان الإجا ا ل  ن، ب ة القان ق
عي  ي ت ارئة ال وف ال ة ال د ن ا  ي فإن غ م إرهاق ال ال ف  م ال
ل  د ت ل العق اعاة أنه ل  ، مع م اد للعق ازن الاق اء لإعادة ال خل الق ت

                                                 
ن  )٤٣( ام في القان ة الإل ج في ن : ال ه ال ، محمد  اقي ال ، ع ال ع ال ال

ام، ج ادر الإل اقي، م ني الع ة، ١ال ا ي الع عل العالي وال العل  .١٦١، ص ١٩٨٠، وزارة ال
: ن )٤٤( عي شل راسات أح ال ة في ال لة الإردن ها، ال و انها وش ارئة، أر وف ال ة ال

اني، د ال ، الع ال ل ال ة، ال وني: ١٧٢، ١٧١، ص ٢٠٠٧الإسلام قع الإل ر على ال   م
https;// search.emarefa.net ه ار إل رونا،  .د م وس  ة ف ات: جائ اس ع ال الإف

، ص  جع ساب    .٧٨٩م
ارئة في الفقه الإسلامي  )٤٥(  وف ال ة ال د وتأث ذل ب ق ة ال ر: تغ  محمد خال م

ل ة، ال امعة الإردن ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل قارن، م د١ال   .١٥٤، ص ١٩٩٨، ١، الع
ادة  )٤٦( ،  ١٤٨ال ر ني س ،  ١٤٧/٢م ي،  ١٥١م اقي،  ١٤٦فل ا ١١٧/٣ع ، ج  ٢٠٥ئ

 إردني.
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١١٧٨ 

ل م فق ارئة  وف ال ف  ت ال اج ال ة ل د اب ال في الأس ت
ه وق  ف عل ام الأصلي ال في العق الى ت الإل دة  د الى ع ا ي ء م ار ال

ام العق   .)٤٧(إب

ة  ائ لل ال ، فل ت ر د ال ة أو عق د ال ناه آنفاً ي على العق وما ذ
ا  ول ه ها، ل ي و ات العق ت  ة م ف ها  ف ة نف ائ وال ال الأث ب

اج  اف الإح ل م أح الأ ق امه، ولا  و إب د العق ل ع ار و ف ال ل ال
ه، ذل أن  و ت ش اف ار إذا ت ف ال امه ب ال ى في العق ع إب الإتفاق ح

امات الى ما ت الا دة الإل ع ي  اً الاتفاق ال ي أ ع ا الاتفاق  ه ع ه تفاق عل
ة أم  ة م ة دائ ائ ى هل ال ع ة،  ائ اء وه ال خل الق وال س ت ام العق ب إب
ها  ف ة ت د م ح م ع د ت ة فالعق ل عق على ح ة، أ أنه  ال ل ق م

ها ع   .)٤٨(و

ة  ا تع ق ة ه ائ رونا فإن ال ة  ع  جائ ة إذا إنق ة ال د الق فالعق
ها، بل ي وقفها ل زوال ق ة فلا  ف لة ال د  ان نف العق ة، أما إذا  اه

ث ح ها في ال اف اج ت و ال ا فإن ال ها، ل ء م ف ج قف، أو ت ى  س ال
ار هي: ف ال ال   -وصفه 

- . ف اخي ال ن العق م   ال الأول: أن 
ف العق اخي ت نا فإن ت ا ذ ا ك راً، ون ن العق م ول ف ي فق  ع  لا 

ا  ل م عامل أساسي، ف ن ال ا  ا ه ع ل ما   ، ف جل ال ه م ر ل ن ف ق 
ادث  ار أو ال ف ال ق ال صة ل اك ف ان ه ا  ل اً،  اخ ف العق م كان ت

ة عامة. ائ   الإس
ة ا ال ت ن ع الفقه أن م د و  اً للعق ارئة ق  أ وف ال ل

ه، غ أن ذل نادر  ف ام العق وت دة ب إب اك م ان ه ف إذا  رة وغ آجلة ال الف
ق   .)٤٩(ال

                                                 
اء في الفقه  )٤٧( ال ة للآم  ا ق وال ع ال ارئة في ب وف ال ة ال احي: ن عارف محمد ال

ل  ارقة، ال لة جامعة ال ن، م د١٦الإسلامي والقان   .١٣٧، ص ٢٠١٩، ١، الع
ة، دراس .د )٤٨( ة الع ن ان ال ام في الق ف الإل : ت الفقه ع ع ال  ة مقارنة 

ان،  وت، ل ة، ب ق رات ال ال ، م ح ي ال ن الع وع القان   . ١٧٩، ص ٢٠١٧الإسلامي وم
، ص . د )٤٩( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال   . ٦٤٣ع ال
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ائي. - ادث إس ن ال اني: أن    ال ال
م  نا ع ا ذ عه، ولا   ر وق ادث ال ي ائي، ال ادث الإس ال ق 

عه، ل ات س وق ع ذل على ف عه  ر وق ى ل ت ل نادر، ف قع ول  ه ق 
وف  ه ال ن ه اعاة أنه  أن ت ة، مع م ائ ل له صفة الإس ة ت اع م
ف  في ل ال لازل، فلا  انات وال وب وال ال ة  م ة لها صفة الع ائ الإس

ضه  ي فق  ال ف خاص  ا ال ن ه ار  اليال ه ال الي )٥٠(أو تع ال ، و
جل العاد ات ال ا خل في ح ائي  ألا ي ادث الإس ي تأتي )٥١(فال ة ال الأو  ،

ولة على سلعة  ل ال ة م ق ة ال ع ض ال وب، وف ائي، وال ل مفاجئ وس
ة نا ل الإجا ة ت ائ ر الإس ة م ال رة الأخ ة أو إلغاؤها، وال ع  مع

د  ع العق ف  ح ت عاً ما وأد الى أن  ولة ت رت ال اه هل ل أص اؤل مق ت
ي  ح لل ي ت ة ال ائ ادث الإس ع م ال ا ال ع ه ، فهل  ي ه إرهاق لل
ازن ب  ه ال د ال ع ى  ه ح و يل ش ف أو تع ل ال ان م خ العق إذا  ل ف

  ه؟.
اقع أن ة العامة أو  ال ل ل ال أ ب الفقهاء، ف ف أن ع اك خلاف في ال ه

ع حادث  ة إلا أنه لا  امات العق ازن في الإل لال ال ع ول أد الى إخ ال
ار  ف ال ج ت ال ائي  ع إذا أد )٥٢(إس ا ي ف آخ أن ال ، ب

ع ازن العق فإنه  لال ت ائي ي الى إخ وف حادث إس ة ال ر الأخ ب
ارئة   .)٥٣(ال

ل دفعه. - قع و ائي غ م ادث الإس ن ال : أن  ال   ال ال
قع  ان غ م الة دفعه، فل  ل إس ادث و قع لل م ال اف ش ع لاب م ت

ارئة، فال وف ال ة ال ال ل ن انات ول  دفعه أو الع فلا م
قع  ان ال ف ار أما ال ف  ائي تعامل  فة عامة تع حادث إس

                                                 
رة، ) ٥٠( ة، الإس ن فاء القان ة ال ام، م ادر الإل : م اغ   .١٦١، ص ٢٠٠٩، ١س ت
دة،  )٥١( ف ة العق والإرادة ال ني، ن ن ال عة القان س اقي: م اح ع ال   .٥٤٦، ص ١٩٨٤ع الف
)٥٢(  ، مة للعق ل ة ال : الق   . ٨٠، ص ١٩٤٩، ١ح عام
اعة  )٥٣( ة لل قها، دار ال ارئة ودور القاضي في ت وف ال ة ال : ن ع ع ال 

اد، وال غ   .٣٢، ص١٩٣٩، 
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١١٨٠ 

ائي ادث إس ه  اج  الي لا  الإح ال ة أو )٥٤(و س ا ال ن ل الإنفل ، و
الة  ن إس ل  أن ت فاً،  ارة ص إرتفاع درجة ال علقة  انات ال اض ال أم

ادث عامة ول ا ال يدفع ه علقة  ال ي )٥٥( م ، فلا  دفعها م ال
ار  ف  اره  ر لإع ع م ادث فلا  ، فإذا أم دفع ال أو م أ ش آخ

قع نه غ م   .)٥٦(ك
- . ام العق ع إب ادث  ع ال ع: وق ا   ال ال

ار  ف ال ه ال ى ي عل ادث ح ها في ال اف ي  ت و الهامة ال  م ال
ع  ع وق عاق ق ت  ام ال ن الإل ى ألا  ع  ، ام العق ادث تالي لإب ا ال ن ه ه 
ع  ي ت رونا هي فق ال ة  ع جائ ل وق امها ق ي ت إب د ال ا فإن العق ادث، ل ال
 ، و سالفة ال ل ال ادث  ا ال ت في ه اف ا ل ت ها، ه ار عل ف ال ل ال

د ال ل أما العق امها في  ائي لأنها ت إب ف إس ارها  ع ذل فلا  إع مة 
ة ائ د ال رونا)، لا ي  وج ة  د جائ ل وج امات م ال في  ر  (عق ت

ف  اعة ال م إس ن ع ارئة، ذل ل وف ال ة ال ه ن ف م ت ا العق حال ع على ه
. لا ر قعة    م

ا ل إذا وقع ال ا ك ار  ف  اً  ه أ ع  ه لا  ف ام العق وت ع إب دث 
ا   ها، فه ف ي ل ي ت اء العق ال ع أج اك  ان ه ، إلا إذا  آثار العق عل  ي

ها، غ أن  ار عل ف ال ، فل ال ي جع لفعل ال ف لا ي م ال ن ع و  ذل م
ادث، فإنه  ع ال ى وق ف العق ح اخي ت امه أد الى ت ف ال ي في ت كان تق ال
ة  ام ناتج ع ن ف الإل أخ في ت ان ال ارئة، وذا  وف ال ة ال ف م ن لا 

                                                 
امات) ٥٤( ل الإل : أص و عارف،  جلال علي الع أة ال ام)، م ادر الإل    .٢٦٢، ص١٩٩٧(م
ام، ج )٥٥( ة العامة للإل اني: ال امل الأه ي  ام ال ة، ١ح ادر الإراد ل الأول، ال ، ٣، ال

  . ٤٢٥، ص ٢٠٠٠
، محمد )٥٦( اقي ال ،ع ال ام ع ال ال ة الإل ج في ن ام، ال ادر الإل : م ه ال  

، ص  جع ساب اقي، م ن الع ة العامة ١٦٢في القان ج في ال : ال ر ه زاق ال ل د ع ال  ،
عارف،  أة ال امات، م   . ٢٥٢، ص ٢٠٠٤للإل



  تأثير جائحة كورونا على تنفيذ عقود التجارة الدولية.

  د. ماهر السعيد محمد جبر

 

١١٨١ 

، ث وق ي ها القاضي لل ي م ة ال ي له ال ال ع اً لا  ادث فإن ذل أ ع ال
ء ار ف ال   .)٥٧(في الإفادة م ال

ون  ا ي آخ ام  )٥٨(ب ف الإل ان تأخ ت ارئة ت ول  وف ال ة ال أن ن
ف. أ ال ف  ل ال ام، وق ف الإل ي أجل ل ح ال ده الى ح القاضي ال م   م

ادث - ن ال : أن  ام . ال ال ي هقاً لل   م
ام  ن الإل ادث  ت على ال ة أنه  أن ي ة القاه ي ع الق نا ع ال ذ
ار  ف ال ي ع ال د ال ا ون  لقة، ب الة م ، إس ف ل ال ح م
ف  الة ال ، ذل أن إس ي هقاً لل لاً، بل م ف م عل ال ادث لا  ن أن ال

د ال ح للقاضي ت ا ي د الى ذل ون ا الإرهاق لا ي ن، ب ة القان ق خ العق  ى ف
اً  ف مازال م ة، ذل أن ال عاق اف العلاقة ال ازن الى أ خل وعادة ال صة ال ف
ل فق في  ارة ت ان ال ا إذا  ارة فادحة، ب ي خ ارة ال د الى خ ول ي

لفة أك فإن ذل لا  ةت ه ال ح ت ه   .)٥٩(ي
ع  ا لا  ي، ل عي لا ال ض له ال ه ه الإرهاق  ع  والإرهاق ال 

ه ع إرهاقاً لغ ا لا  ، ب ي علقاً فق  ال ان م ة  )،٦٠(الإرهاق إذا  ولا ع
ة رغ أن ال ة  هقاً ل ام م ح الإل ه، فق  ي أو فق اء ال ل ل ة ك ات ارة ال

الي ضعها ال اً ل ل ش ه لا ت عل )٦١(ع ا ي هقاً  ام م ف الإل ن ت ه أن  ، ال
ع العق ض فقة م   .)٦٢(ال

                                                 
ف الإل  .د )٥٧( ها على ت ارئة وأث وف ال ة ال اصي ع القادر: ن ر إق ،  م عاق ام ال

ل ، ال ائ ة، أدرار، ال ة، جامعة أح درا اس ة وال ن راسات القان ة لل لة الإف د٢في ال ، ٢، الع
  .١٣٦، ص ٢٠١٨د
اعة  )٥٨( ة لل قها، دار ال ارئة ودور القاضي في ت وف ال ة ال : ن ع ع ال 

اد،  غ  ،   . ١٨ص  ،١٩٩٣وال
ة  .د )٥٩( ه دة، دار ال ف ة العق والإرادة ال ام، ن ة الإل س في ن : ال ح ح ع ال

ة،    . ٤٩٥، ص١٩٩٩الع
، ص .د) ٦٠( جع ساب ام، م ة الإل س في ن : ال ح   . ٤٩٥ح ع ال
، ص .د )٦١( جع ساب ام، م ة الإل س في ن : ال ح   . ٤٩٥ح ع ال
ام.  )٦٢( ة الإل ج في ن : ال ه ال ، محمد  اقي ال ، ع ال   ع ال ال
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ع الفقهاء و ت  ،)٦٣(و  ح م ش أن ش الإرهااق ه ال ال
ازن الاق ال ل  ه، فالإرهاق  العق نف علقة  ارئة ال وف ال ة ال اد للعق ن

ة  و خارجة ع العق إلا م ح صع اقي ال ا  افه، ب امات أ م ح ال
ائ  ي أو ال وف ال ال ل اد  الإرهاق  م الإع ام، غ أن ع ف الإل ت
ر  نا، فق  ا ذ فقة  وف ال اد  قابله على ال م ذل الإع ة  ال

ي ض ال ع ن  ءقان ار ادث ال اء ال ه ج ق ي ل ارة ال   .)٦٤( ع ال
رونا. - ة  ل جائ ة في  عاق امات ال   م تأث الإل

ام أح  ف فإن ال ماً لل ان العق مل ان أنه إذا  ه في أغل الق ف عل م ال
ة  لاً ن امه م ف الآخ لإل ف ال ح ت خ العق إذا أص ف ي و ق ف ي ة ال ق

ة  ئ الة ج ان الإس ا ل  ة، ب ل ف  الة ال ن إس ا حال  ه، ه أت عل ة  قاه
ة في  ق الة ال الإس عل  ا ه ما ي ل وه ء ال قابل ال ام ما  ي م الإل ق ي
ء ال ت  ا ال ، فه ق ور ال ها  ء م ف ج ي ت ت ار ال د الإ عق ة  د ال العق

ف قي م العق دون ت ا  خ ي ل ا الف اؤه، إن ه أو إنق ي ع ف ه لا  ال
ي ف  عل ال ادة  ،)٦٥(ت ا ن ال ة  ٨٠٦ك ن عاملات ال ن ال م قان

ة على أنه ة ال ولة الإمارات الع اد ل ة ( الإت ج اء على الأرض ال إذا غل ال
اء  ع ال ر زرعها أو إنق ى تع ة أو حال ح اه لفة  ح ذا  ال رها أو أص ها وس ع

ة) ه الأج خ العق ولا ت عل أج ف ها فلل ة دون زراع ة قاه وق ي  ،)٦٦(ق
ة. ة القاه ب زوال الق ام لق ف الإل ل ت   القاضي أنه  تأج

                                                 
اد،  )٦٣( ن والإق لة القان ارئة، م وف ال ة ال اد: ش الإرهاق في ت ن محمد ع ال

د ١٩٦٣ ه، ٥٦٢، ص٤، الع ار ال جع  .د م ارئة، م وف ال ة ال اصي ع القادر: ن إق
  . ١٣٧، ص ساب

، ص  )٦٤( جع ساب ني، م ن ال عة القان س اقي: م اح ع ال   . ٥٥٣ع الف
ادة رق  )٦٥( ة ال ة ال ولة الإمارات الع اد ل ة الإت ن عاملات ال ن ال   . ٢٧٣قان
، ص  .د )٦٦( جع ساب ة، م ة قاه ائي أو ق ث إس رونا  ة  : جائ ع اد قاس ال   . ١٨ف
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ع ارثة لا  ث ما  ات العامة ل ل ار ال قاً فإن إع نا سا ا ذ ن غ أنه  ي 
د ل العق ة ل ال ار  ف  ة أو  ة قاه ل ق ادث  ا ال ادث  ،)٦٧(ه د ال فق ي

ن  ام ف ف الإل الة ت ام  الى إس ادث على الإل ة ال ن ن ة، وق ت ة قاه د ق
ء ار ف  د  ن  ا ن ي وه إرهاق لل ه ول  ف لة في ت ها لا  ،)٦٨(م وع

ام ل القاضي ف افه ع  رد الإل ازن ب أ ل على إعادة ال ع ا  خ العق ون
، أو  ي امات ال إنقاص ال ائ أو  امات ال ادة ال اء ب ل س عق ه الى ال ال ال
د  ع العق أث  اً ق لا ت ، وأخ ار ف ال ه ل زوال ال ام ال ف الإل ل ت تأج

ا   ادث م ال لقاً  أ م ال م اج  املاً دون الإح ام  ف الإل ج ت
ة  د واج ه العق قى ه فاذوت   .)٦٩(ال

ف  م ت ة  لع ة القاه الق ا  ال إح اب الأع ار وأص غ أن ال م ال
اف  ة لأ اع ع م ال ا  ال وأم ول  ع ال أت  ا ل ة، ل عاق اماته ال ال

ى العلاقة ال ول الى ما  ه ال أت ه ة ل ة أو داخل د دول ه العق ان ه اء  ة س عاق
فة على  ولة وم ة في ال رها جهة إدارة م ة، وهي شهادة ت ة القاه شهادة الق
ة  ائ ر على تق م تأث ال هة الأق ال لأنها هي ال ع ال ار وم ف حالة ال ت

ه  ، وه ل عق عاتها على  يوت ة ال ة القاه ات حالة الق ي في إث اع ال هادة ت  ال
اماته ف ال ه و ت   .)٧٠(حال ب

  
                                                 

ي نق ) ٦٧( ن ني ف ني ١٩٩٣مارس  ٢٤م ن ال ح القان سف، ش ه جامعة الق ي ار ال ، م
ان  ، ل اعة وال ز لل ة، دال الع ي  ن ادة ٢٠٠٩الف ح ال ق ١١٣١، ص ١١٤٨، ش ، ن ال

ورة أنه  ال ي  ع ة لا  ات الإدارة ال ل ث ما م جان ال ة ل ال ارثة  اء صفة ال (إن إع
ة).  ع عاق امات ال ل الإل ة ل ال ة  ة قاه   ق

ي ) ٦٨( ن ني ف اي  ٢٣نق م ني ١٩٨٦ي ن ال ح القان سف، ش ه جامعة الق ي ار ال ، م
ة، ص  الع ي  ن   . ١١٣٥الف

رة على ) ٦٩( ة م د، ورقة عل ارئة على العق وف ال ة ال رونا وت ن اء  ي: و أح الإدر
ن ب، صالإن غ   . ٧، ال

رصة  )٧٠( ة ال ة، ج ة القاه ارئة وشهادة الق وف ال ة ال رونا ب ن  : لاو أح ال
، الإث  ن ر على الإن ، مقال م ة، م اد  https;// alborsaa، ٢٠٢٠مارس  ٣٠الاق

news.com))   
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رونا. - ة  اجهة جائ احة لقاضي العق في م ة ال ل   ال
رونا  ة  ة ع جائ اج اجهة الآثار ال ة قاضي العق في م ا سل ا رأي لف  ت

اره ني لها م ح إع لاف ال القان ى إخ ار أو ح ف  ة أو  ة قاه ا ق
ة  قق الق ا فإنه إذا ت ها، ل ف د م ح ت لقاً على العق ث م ف عاد لا ي
دة  ع راً م أخ ص د  ف العق ها على ت ث فإن تأث قة في ال ا ها ال و ل ش ة  القاه

ف ح للقاضي أنه  ت ف العق إذا إت ل ت ، أو تأج خ العق ها ف ع م ل ال ه ق
ف ف لل د ب ال   .ال

ة - ل خ العق  اً ف ة ن ل ف العق  الة ت ح أمام القاضي إس ث ذل إذا إت  :
ف  ة  ها  ١٩لأن جائ و ل ش ة  ة القاه ح الق ا ت لاً، ه جعل ذل م

لاً  ح م ف العق أص ن ت فع، و الة ال قع، وس م ال رة  م ح ع
خ العق  ف خ العق فق  ائج ف ي ن ة في ت ي ة تق ة، غ أن للقاضي سل كل
 ، أخ ة ال ائ ن ه م خ ف ما ت ل  في  ، و أن ل  اره  إع اً  م
اعاة أن  الة، مع م قاً للع ف ت اصفة ب ال ائ م ق ال خ العق و ف وق 

ات  ا الأصل ه في حالة إث ام  ف الإل عفى م ت ة أن  ة القاه اف الق ي ل ال
أ ال ل  ة ب ال في علاقة ال ة ت ة القاه ، ذل لأن الق ع عفى م ال

ف الآخ اقع على ال ر ال ي أصلاً وال   .)٧١(قع م ال
إعفاءه  ة  ال ي ال ز لل نا فإنه  ا ذ ة  ة القاه قق الق ف إذا ت م ت

ف  الة ت اً لإس ل م أ تع ن ل مع إعفاؤه  ام و له القاضي ب الإل
قف  ه، إلا أن القاضي ق ي خ م تلقاء نف ف الي فإن العق ي ال ، و ل ل م ام  الإل
ا أن والها،  ف العق ب فان ت أنف ال الي  ال ة، و ق ة م ة القاه ان الق  العق إذا 

غ  ال  ، ي عاق عة ال ة العق ش قاً لقاع و العق ت ع الى ش ج ل ال للقاضي 
ام إذا ت  ف الإل ي م ت ع إعفاء ال ة إلا أنه لا  ة القاه و الق اف ش م ت

ي. عة ال الأج ي ت ل ال ا في العق على أن ي   الإش
اً:  - ئ خ العق ج الف ن إس ئي فق ق ت ل ج ة بل  ل ام ل  ف الإل ة ت

ء الأخ م  قي ال ء فق و ا ال عل به ا ي خ العق  ف ي أو ي ق ا ي فه
ف الأساسي أو  ق اله ء لا  ا ال ف ه ن ت فاذ، غ أنه ق  ام واج ال الإل

                                                 
ة،  .د )٧١( ن فاء القان ة ال ام، م ادر الإل : م اغ رة، س ت   .  ٢٣٥، ص ٢٠٠٩، ١الإس
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ل ال ق ة القاضي  ح سل ا ت ، وه ة م العق ج ة ال اء  الغا ي إنق
ان غ  خ العق إذا  ف ي  ق ه،  ف ء ال ل ي ت ة ال اً لأه ة ن ل العق 
خ  ء ال م العق وف ف ال ائه ب ى ق ع ح  ام، والع ص قابل للإنق

ي عاق اً في ذل إرادة ال ا ء الآخ م   .)٧٢(ال
ار ال ف ال ال ال ة القاضي ح ح سل ا ت ، ب ي د إلى إرهاق ال  ي

ارجة ع  ة ال ارة ال ال ه  ي ل اوته ا واضح في  ف، وه أل اءات لإال ال ج
يا ارا ال ه أض ت عل ا ي قل م ع ال ول وم ع ال تها  ي ات ازة ال كارتفاع  لإح

ر ع ع ت اً، أو ع ال ها ارتفاعاً فاح ر اج ب ي تعه ال لع ال  أسعار ال
ول  ال ن أقل اح ه أو  د إلى إفال ا ق ي ا بها، م م ي ال مات ال لع وال ال
ع العق ورد  ني ل خل القاضي ال ة ت أت ف ا ن ه، وم ه ة عل ارة ال ال
عاق ال  ل، م خلال الأخ ب ال عق ل إلى ال ال ه أو ال ام ال الإل

، و  ف العق اء ت ي تع أث الة وال ات الع ق الاً ل اف العق إع ازن ب أ عادة ال
ف ق ل انه   .)٧٣(لإن

  
  الخاتمة
ف  ة  ا الى أن جائ ا ه ا م  ة إذا  ١٩خل ة قاه فها على أنها ق ق ي ت

إرهاق  ف ول  ا ال ار إذا أم ه ف  ، أو على أنها  ي ام ال ف ال ال ت إس
ام، وق  ع الأ انع  ال وال ئي لل ل، أو الغل ال قل ساعات الع ي  لل
اً  د العق  ف ب ف عاد ذل إذا أم ت ة على أنها  ائ ه ال ي ت ه

لاً. اً م ون ام إل ف الإل   كأن ي ت
  النتائج:

  ار ف ال ة أو ال ة القاه ل إسقا وصف الق ق رونا م غ ال ة   على جائ
ا  ام تعاق له ل ال ع  ا  أن  ة، ب امات العق ل الإل ة ل ال

                                                 
ة،  )٧٢( ة العق ق ة ال ن ة ال ل : ال ح عام ، ع ال ة، ٢ح عام عارف، القاه ، دار ال

  .٢٦٥، ص ١٩٧٩
ة القاضي  )٧٣( : سل ل ني  يفد. محمد محمد أح س ن ال رونا في القان ة  ل جائ ع العق   ت

  .١١٢٦، ص"مقارنة دراسة"والفقه الإسلامي 
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ي  ع ا  ف العق م اً الى ت د ادث م ا ال ن ه ة، لأنه ق  لاً على ح ادث  ال
ن  ي  ف العق ول مع إرهاق ال ة ت ان د الى إم ة، وق ي ة قاه اره ق إع

ده الى  ي م ع ا  ادث م ال ل  أ ش أث العق  اً ق لا ي ، وأخ ار ف ال ال
ام. ف الإل ورة ت   ض

  ي عاق عات ق أجازت إتفاق ال ع ال ع ن أن  ل غ مق لاح و م ال
ار  ف ال عاد ال ه لإس ف العق في ح ل ت ة م ت ة القاه عاد الق على إس

لاقاً م  ار م وذل إن ف ال ت ال ، فإع ي عاق عة ال ة العق ش قاع
ها، على  ة م تلقاء نف ه ال ز الاتفاق على خلافه وت  ام العام فلا  ال

ة. ة القاه   ع الق
  ان ام إذا  ف الإل ل في الإعفاء م ت ة ت ة القاه اجهة الق ة القاضي في م سل

لقة، أو وقف ت الة م م الإس ، أو ع ق ق ة ب ق الة م ان الإس ه إذا  ف
م الإعفاء م  ان على ع عاق ف إذا إتف ال ة ع ال ل ي م ال إعفاء ال

ة. ة القاه و الق ت ش ف ة ول ت ل   ال
  ف ا في وقف ت ة القاضي ه ل سل : ت ار ف ال اجهة ال ة القاضي في م سل

ف ا ان ال ، أو إنقاص العق إذا  ائ ام ال قع زواله، أو زادة ال ق و ار م ل
، إذا إتف  ازن الى العق ع ال ل و عق فع الإرهاق الى ال ال ى ي ي ح ام ال ال
ز  ، فلا  ار ف ال و ال قق ش ي ول ت م إعفاء ال ان على ع عاق ال

ار لا  ف ال ي لأن ال م إعفاء ال ي للقاضي ع عاق إتفاق ال ه  ز إسقا
ازن  ا فق إعادة ال خ العق ون ز للقاضي ف اً لا  ام العام، وأخ فه م ال

. في العق   الى 
 .الة قاً للع اد للعق ت ازن الاق ارئة الى إعادة ال وف ال ة ال ف ن   ته
  خ العق بل ء لف م الل ها ع ف م ارئة اله وف ال ة ال ه في ن ف قاؤه وت

ل.   وف أف
  ه فق ء م ه، وق ي إنهاء ج ف ال ت د الى إنهاء العق إذا إس ة ق ت ة القاه الق

ان ذل  فاذ إذا  ء الآخ واج ال قى ال ه، و ف ل ت ء فق  ا ال ان ه إذا 
. ة م العق ج ة ال   ق الفائ
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 زع الأث ا ارئة ي ت وف ال ائ في ال ف ال ادث على ال اتج ع ال ل
، أو إنقاص  ائ امات ال في العق ع  زادة ال ازن  ق ت ا  ي  وال

. ي امات ال   ال
  ث ار فإن ذل لا ي ف ال ة أو ال ة القاه اء في الق ف العق س إذا ت وقف ت

ف أنف ت اناً، بل  ف العق زادة أو نق د ت قف.على ب ة ال هاء م ع إن   ه 
  ادث جعل خ العق لاب م أن ي أن ال ي ف ق لل ي ي ة  ة القاه في الق

ف  ا في ال هقاً له، ب د م ح م لاً، ول فق أنه أص ام م ف الإل ت
. ازن للعق ا فق ي إعادة ال خ العق إن ل ف ي  ع ال ار لا   ال

  
  التوصيات: 

ق إ  -١ ة  ار جائ ائي. ١٩ع ف إس ارئة أو   حالة 
ال ول ال  -٢ ل ال ة على س ول د ال ة للعق اك ان ال ائح في الق د ال أن تع

داً خاصة  د ب ه العق ائح، وأن ت ه ه ال ل ما  م ه ى ت  ح
ة أو ال  ة القاه ي.الق  الأج

اء ق -٣ ة الق ن ن ا ألا ت ، إن ف ة ال د الغ م إنهاء العق عل  ا ي ة 
ة. ة واح ها م ى  ال ف  اول إرجاءها ح

ات  -٤ اء في الإتفا ة س ائ ل ل ال ي ت ة وال الأو عل  ص ت أن ي ت ن
ة. عات ال ة أو ال ول  ال

ة القاه -٥ ارئة والق وف ال اواة ب ال عات ال ام على ال عله م ال ة، 
ا. عاده ان م الاتفاق على إس عاق ع ال الي  ال  العام و

ة  -٦ ائ ه  يها تأث ة ل ي ل ة القاه ار شهادات الق ات العامة إص ل على ال
د  م في العق ل ل ال رع  ى لا ي لاً، ح ام م ه للإل ف رجة جعل ت رونا ل ك

اً م و ة ه ة القاه ة.الق عاق اماته ال   ال
ادث  -٧ م إذا رأ أن ال ة م ال ف العق م ة القاضي وقف ت ن م سل أن ت

ة. ه الف ع ه ول   س
ة وذل  -٨ ائ وف الإس ه حال ال خل  اف العق ال في ال اء أ  إع

اء.  ء للق لاً ع الل ه ب ازن ب   لإعادة ال
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  قائمة المراجع
: الم

ً
  راجع باللغة العربية: أولا
اجع العامة:  -١   ال
 ا حام  .د ة، إب ال، القاه ائ ال والاح ة ع ج ائ ة ال ل : ال او

ة،  ن ة القان    .١٩٨٧ال
 ة، . د ى، القاه ل ال د ال ة لعق ن ان القان ي: ال وح ذ ا م   . ١٩٩٨إب
 أ .د ة، م ع ال ي: ال رة، أح ح عارف الإس   . ١٩٨٣، ٢ة ال
 عة  .د ه، ال ل ه وع ة، دراسة ت م ال اد فى العل : م ل ال أح ن

ان،  ة، ع ان   . ١٩٩٨ال
 فة  .د ه فى ال ارف ومع دراسات ت اع: إدارة ال ل محمد ح ال خل

ا عة ال اد، ال غ اد،  غ عة جامعة  قارنة، م ة وال ا ة الع   . ١٩٧٩ل
 ة  .د ال قة ال ة الف ل ار ل ن ال ات فى القان اض ى: م زن سع ع ال ال

ة،  ان ل ة الإدارة، جامعة ال ل ال،    . ١٩٧٩إدارة أع
 دار  .د ، اس إعادة ال ال ع  م  لل سف: غ ال ة اح ي س

  ، ة لل ي امعة ال   .  ١٩٩٨ال
 ي: ال. د ل وت، اس ال ة، ب ارف الع اد ال لها، لات ك ب ن ال ي

١٩٨٦.  
 ع . د ا امعى، م ارة، دار الف ال د ال ال والعق ات الأم ده: ش ع ال ف

رة    . ١٩٩٨الاورال، إس
 د . ،( ة العق ام (ن ة العامة للال ني ال ن ال ح القان : ش ر ه زاق ال ع ال

ل١ج . . ١، م ام ة ال   . ١٩٨١، ٣ع نقا
 ة، . د ام ار ال اتها وداراتها، ال ل املة، ع ك ال : ال ل ع ال ع ال

رة،    . ٢٠٠٠الإس
 ع، . د ان  ون م ها، ب و ص ة، انعقادها وش د ال ى: العق ع ح ع ال

١٩٨٩ .  
 ر  ع. د اص ي ال ارب: ال. ، دال ء الفقه ع ال ال ة فى ض ن ة ال ول

ة،  اعة، القاه ة لل ي ة ال اء، القاه   . ١٩٨٨والق
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 وت،  .د ة، ب ق ي ال ل رات ال ، م ار ن ال : القان ارود   . ٢٠٠١على ال
 ة . د ول ة ال ار العل ه مقارنه، ال ن ى، دراسة قان اب ال اع: ال د ال فائ م

قا زع ودار ال ان، لل وال زع، ع   . ٢٠٠٣فة لل وال
 ارف . د ق أداء العامل فى ال ة ل ي ون: الأسال ال ز ع وآخ ف

وت،  ة، ب ارف الع اد ال فى، ات ار ال   . ١٩٩٣وت ال
 عة  .د اد، ال غ ه مقارنه،  ل ل ة، دراسة ت ق ال ق ج فى ال : ال ه ال محمد 

ة ق ة م ال اعة،  ال ة لل ة، دار ال   .  ١٩٧٤وم
 ة  .د ن ة القان اح ك م ال ال ال عة أع س : م ي ل عل ال اع ي إس ي ال م

ة،  ة، القاه ة الع ه اني، دار ال ء ال ة، ال ل   . ٢٠٠١والع
 ائى، دراسة مقارنه، . د ن ال ال فى القان ل الأم : غ اش ي ال مف نا ت

عة الأول ان، ال زع، ع قافة لل وال   . ٢٠٠٦ى، دار ال
 د. د ، ة الله ن ، د. نع ن د ي د . م ق ات ال اد ارك: اق ع ال م

رة،  ة، إس ام ار ال ة، ال ق اسات ال فة وال   . ٢٠٠١وال
ة: -٢ اجع ال   ال
  ،اد غ ة،  ادات ال ة للاع ي قات ال فى: ال عة الإدارة ال ال م

ة،  ل   . ١٩٧٦ال
 ة . د ول اف ال اع والأع ء الق ة فى ض ادات ال حان: الاع حان محمد س س

عة الأولى،  ى، ال ل الع ان دار ال ة، ع ح   . ٢٠٠٦ال
 ة،  .د ة الع ه اناتها، دار ال ة وض ادات ال ض: الاع ي ع ال ال على ج

ة،    . ١٩٩٤القاه
 اع على ج .د ة دراسة لق ادات ال ض: الاع ي ع ، دار ١٩٨٣ال ال

ة،   ة، القاه ة الع ه   . ١٩٨٩ال
 ارة  .د ن ال اء ال وقان ة في الق ان ال ات ال ا : خ ي ال ال على ج

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ول اع ال ي والق   . ٢٠٠٠ال
 ال . د : ار ب د م اد، دار م ح الاع ل ف ة لل ع  ق ة ال ل

ة،  ي، القاه  . ١٩٨٦الف الع
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 ق عة ال : ود ة فائ وه ال اقى، رسالة ح ن الع د، دراسة فى القان

اد،  غ ن، جامعة  ة القان ل  ،   . ١٩٨٤ماج
 ق،  .د ق ة ال ل راه،  ك، رسالة د ان في ال ا الائ ان: م اته سل اة ش ح

ة،    .  ١٩٨٩القاه
 راه، جامعة  .د ان، رسالة د د الائ ة ال في عق ل ى هلال: م اس 

ة،    . ١٩٩٣القاه
 ك .د اب ال ه: ح ال ة  م ح محمد  ل راه،  ات)، رسالة د (ال

اد،  غ ن، جامعة    . ٢٠٠٠القان
 دراسة  .د ، اد ال عارضة في الاع الح ال : ال وال ن أب ال
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 ولي،  .د ار ال ة والغ ال ص ة الق اف د ل ع ل ال ل ي: ال أح م فه

اض  ة، ال د ع ة ال ا ارة وال ف ال ل الغ . م ال ء ال   . ١٩٩٦ال
 اع  .د ات في الق اع ف ال : ت ق غ ي ال ي ع الغ ام ال ح

ادات  ة للاع ح اف ال مة والأع ، ورقة مق ي ارة ال ن ال قف قان ة وم ال
ة م  ة في ال ، القاه ن ال ال للقان ي ال ت العل  ٢٠–١٩إلى ال

  . ٢٠٠٢د 
 اب  .د ح ال ه فى ف اه الغ ع خ ة ال ت ول انى: م محمد ال ال

ة، الع ن راسات القان لة ال ر فى م له،  م غ عة جامعة وت اسع، م د ال
 ،   . ١٩٨٧أس

 لة  .د ر في م ات.  م ة ال ع ف ال ل ح: م ل محمد ص ن
ة  د الأول، ال ة، الع اد ة والاق ن م القان اي ٣٨العل   . ١٩٩٦، ي
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ع.  ة  ون س وت، ب   ب
ة: -٥ القاه ة  راسات ال عات معه ال   م
  ة ل اح الع ى م ال ان ال ا الائ : م لاو ل ع الع ف ال أ/ ن

ات الع اض عة م ة، م راسات ال ات معه ال اض ة، م راسى وال ام ال
ة،  ، القاه ال والع   .١٩٧٧ال

ة -٦ ون اقع الإل   :ال
  ة ره على ش ة، مقاله م ع ن ال ي ة ال سى: معال أ/ ع ال أب م
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